/ و سب ١‏ 
الدورة التاسعة ع 

4 2 3 

ور التاسعه عشرة 


aN ۱ 

َ إمارة الشارقه 
دولة الإمارات ال المتحدة 
٥ e‏ 


دور الهيئات الشرعية فى ضبط أ 
المؤسسات المالية ee‏ 


( عرض ومراجعة ) 


إعداد 
د. احمد ١‏ 
0 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


بناء على دعوة كريمة من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة»ء للكتابة في محور: 
"دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية .. أهميتهاء وشروطهاء طريقة 
عملها". لتقديم بحث لدورة المجمع التاسعة عشرة التي ستبدأ فعالياتها بإذن الله پوم ۲- 
٤‏ -05٠٠5مء‏ في إمارة الشارقة بدووة الإمارات. يطيب لي أن أجيب الدعوة وأن يكون 
عنوان الموضوع هو: "دور الهيئات الشرعية في ضبط أعمال المؤسسات المالية 
الإسلامية. .عرص ومراجعة". 


ويبدو لي ا المجمع قد أبدى اهتماماً خاصاً بهذا المحور ليكون أحد محاور 
الدورٍة القادمة (التاسعة عشرة) نظراً لأهميته في مسيرة المصرفية والتمويل الإسلامي؛ 
وما أثير حوله من ملاحظات وقضايا تنظيمية وعملية تمخضت عن التطبيق. ولعل هذا 
OT‏ 0 عرف . المثارة 
في معالجة هذه القضايا. 

ولقد رأيت أن أستخدم في العنوان مصطلح "الهيئات الشرعية" خروجاً من 
لكلف د الكثير من الكتابات المعاصرة التي تعرضصت لهذا 
الموضوع أن هناف خلطاً غير مقصود بين دور الفتوى ودور الرقابة» فيستعمل الكاتب 

a‏ الشرعية) a‏ الفتوى مع الرقابة. لذا رأيت أن أستخدم 
"الهيئات الشرعية " ليلبي حاجة من قصد الرقابة أو قصد معها الفتوى. كما رأيت أن 
أستبدل "البنوك الإسلامية" الواردة في عنوان المحور بالمؤسسات المالية الإسلامية» لأن 
هذه الأخيرة أشمل وأعم» ولا غنى لها هي الأخرى عن الهيئات الشرعية. 

كما لاحظت أن الكتابات التي تعرضت لموضوع الهيئات الشرعية محدودة؛ وهذا 
أمر غير مستغرب إذا علمنا أن التطبيق المعاصر للاقتصاد والمصرفية والتمويل 
الإسلامي حديث عهد ولا يكاد يجاوز الأربعين عاماً. لذا فإن الباحث سيعتمد بدرجة أكبر 
على خبرته إلى جانب الأدبيات المتاحة إذ قد أتيح له أن يعمل في هذه المؤسسات منذ 
عام ۱۹۷۹م حتى الآن. أضف إلى ذلك أن أغرآض هذا الاستكتاب تحتاج إلى تناول 
القضايا والمشكلات المعاصرة ومعالجتها أكثر من حاجتها إلى الاحالات رال 
كاضيه وا هة القت ل نر ل ما اشا وها الخمتمرن. 

هذا وقد رأيت أن أتناول موضوع الدراسة من خلال اتراك ا 
لبعض المصارف الإسلامية للوقوف على آليات هيئاتها الشرعية ثم تحليل أساليب عملها 
توطئة لتقويمها. إذ إن متابعة هذه الممارسات تقود إلى الكفير من القضايا والمشكلات 
المثارة وإلى سانيا ومن ثم كيفية معالجتها. مللاحظة أن هذه الدراسة لا تعنى 
باستيعاب المصارف الإسلامية كحالات عمليةء بل تكتفي بالبعض الذي يحقق الهدف من 
اللو اة 


أما عن المصارف التي سيتم التعرض لها بالدراسة فهي: 
)١‏ بنك فيصل الإسلامي المصري. 
؟) بنك فيصل الإسلامي السوداني. 
") شركة الراجحي المصرفية للاستثمار. 


حيث سيتم عرض البيانات والمعلومات الخاصة بالهيئات الشرعية الخاصة بكل 
مصرف» من خلال قانون إنشاء المصرف ونظامه الأساسي وتقارير هيئته الشرعية 
وغير ذلك من المصادرء سواء كانت ورقية أو إلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني 
ل ا ا هدم اللياداق و التعطرق ,حلوها من 
المناسبة لتلافيهاء 1-7 أن تكون عل شكل رو قرار يمكن أن يصدر عن 
المجمع» » باعتباره أحد الموجهات العامة للبحوث المقدمة إلى دورات المجمع 


أسأل الله جل شأنه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى»» 


د. أحمد الإسلامبولي 


باحث بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 
البنك الإسلامي للتنمية - جدة. 


إلى 


مفدمه 

البعضء» TT‏ قدم السلا منذ الق بنمادج FETE‏ 

تطبيق الفقهاء له قبل نشوء علم الاقتصاد بتقسيماته المعاصرة؛ وجاء علم أصول الفقه 
استنباط الأحكا م الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية» ومن ثم فهو يمثل 

ضمانة لقنزة الفقه الإسلامي على التطور والتعامل مع ما يستجد من أقضية ونوأزل, 

للمستقبل. 


م ا ار ا ع E‏ 
حتى لا تخرج عن إطارها الشرعي الذي يُعَدُ السمة المميزة لهاء حيث حرصت كل 
مؤسسة مالية إسلامية على الاستعانة بهيئة شرعية ترح إليها قبل الشروع في أي نشاط 
مدا لح رع و ا وه أثناء وبعد الإنجاز للتأكد من 
سلامة آدائهاء وضبط الخطأ وا لعمل على تصويبه ومنع تكراره إن وجد. مع ملاحظة أن 
لر اركب تر السا ما افر ل رج لها تطبيقات نكوة إلى 
صدر الإسلام من خلال نظام الحسبة في الرقابة على الأسواق للاطمئنان على انضباطها 
شرعا. 


ETT TT‏ لي 
كان لا بد من وجود تباين في تكوينها ونشاطهاء الأمر الذي أدى إلى وجود اختلافات 
واضحة في هياكلها التنظيمية» وممارستها لأنشطتها العملية» فاختلفت أشكال أجهزتها 
الشرعية» بين من يستعين بمستشار شرعيء ومن يستعين بهيئة. كما اختلفت الجهة التي 
تعنى بتعيين الخهاز الشرعي» كأن يكون مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية» وهو أمر 
له انعكاساته على حياد الجهاز الشرعي. كما أن تعدد الآراء الشرعية في المسألة الواحدة 
إلى اد لدف إضافة إلى قضية التزام المؤيسسة يما وصدر حن خهار ها 
الشرعي من فتاوى» وقضية تعدد العضوية العضو الواحد في أكثر من مؤسسة مالية 
ل ا لى حلول: وتتطلع الأنظار 
0 500 الدولي لوضع الحلول م 5 ف القضايا 5 إلى 
TT‏ 
الشرعيةء وذلك من خلال ما أتيح للباحث من مصادر معلومات» سواء كانت ورقية أو 
الكترونية عين الشبكة العنكبوتية لمواق هذه المؤسسات أو ما مر تاناحت من معو مات 
من واقع خبرته العملية ومعايشته للتجربة. وبعد عرض البيانات والمعلومات الخاصة 
بهذه المؤسسات سيقوم بالتعليق عليها حيث يسجل أهم ملاحظاته حولهاء ثم يقدم مراجعة 
عامة يحقق من خلالها هدف هذه الدراسة» وهو العمل على ضبط أعمال المؤسسات 
المالية الإسلامية عن طريق الهيئات الشرعية. وبناء على ذلك سيتم تناول ما يتعلق 
بالهيئات الشرعية في: 
الحالات العملية: 

)١‏ بنك فيصل الإسلامي المصري. 

؟) بلك فيصل الإسلامي السوداني. 

۳) شركة الراجحي المصرفية للاستثمار. 
الإسلامية 


ثم يختتم بأهم النتائج والتوصيات. 





أولاً 
بنك فيصل الإسلامي المصري 
ناقش القانون رقم (۲۸) لسنة ۱۹۷۷ بإنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري ما 


و و ا 
الأخرى إلى النظام الأساسي للبنك» لذا تبدو أهمية تناول مواد القانون المذكور ذات 


العلاقةء إضافة إلى ما يتلق بهيكة الزكائة اشر غية هن مواد في النظاء الأساسي للبنك. 
كك ا ا ا ولا ا ا 
متا ح للهيئة يمكن أن يفيد في معرفة المزيد في هذا الخصوص. بعد ذلك يمكن إبداء 
لملأحظات التي تعن للباحث حول ما قم ذكره. e‏ 
ب- المواد ذات العلاقة من النظام eT‏ المصري. 
ج- هيئة الرقابة الشرعية للبنك. 
د- تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك في "١‏ ديسمبر 7١٠7م‏ (؟7ذو الحجة 
هھ 1 
ه- الملاحظات. 
أ المواد ذات العلاقة من القانون رقم (۲۸) لسنة ۱۹۷۷ بإنشاء بنك فيصل 
الإسلامي المصري('): 
© مادة :)١(‏ يرخص في تأسيس شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام هذا القانون 
0 تسمى "بنك فيصل الإسلامي المصري". 
ه مادة (؟): غرض البنك القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال 
الاستثمار وإنشاء 0 التصنيع والتنمية Ty‏ والمساهمة فيها 
٠‏ مادة (۳): نقد .عم ماما البنك اتلك لاد موي الأحكام والقواعد 
الأساسية في الشريعة الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بتحريم الريا وبأداء الزكاة 
المفروضة شرعاً وتعتبر الزكاة التي يؤديها البنك من قبيل التكاليف على الإنتاج؛ 
ويتولى شيخ الجامع الأزهر ووزير الأوقاف التحقق من التزام البنك بتحصيل الزكاة 
ES‏ وتشكل بالبنك هيئة الرقابة الشرعية تتو مطابقة 
ععامالةة وتصرفثه_لاحكام رواد اشرات رس ا 
ب- المواد, ذات العلاقة من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري (هيئة 
الرقابة الشرعية)('): 
© مادة :)٤١(‏ تشكل هيئة الرقابة من خمسة أعضاء على الأكثر يُختارون من علماء 
الشرع وفقهاء القانون المقارن المؤمنين بفكرة البنك الإسلامي» تعيّنهم الجمعية 





(أ) البعلي» عبد الحميد مجمود: الاستثمار GE TS‏ 
برص التركية: الطبعة الأولى ١٤اه“‏ ا 
(ب) ا الإسلامية» الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية» طبعة 5٠5‏ ١ه‏ (11/87١م)‏ 
5 


أ) ا لبعلي» عبد الحميد علي: الاستثمار والرقابة الشرعية» مرجع سابق» ص E -۲٤١‏ 
).د : المدخل لفقه البنوك الإسلامية» مرجع سابق» ص ANY -١1١‏ 


٤ 





العمومية كل ثلاث سنواتء وتُحدد مكافآتهم بناء على اقتراح مجلس الإدارة. وتكون 
مهمة هيئة الرقابة تقديم المشورة والمراجعة فيما يتعلق بتطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية. ويكون لها في هذا الصدد ما لمراقبي الحسابات من وسائل 
كت ويجوز لمجلس الإدارة أن تدعق من 'يمتن فينة الرقابة لخصيور أي 
جلسة من الجلسات ولا يكون له صوت معدود. كما يجوز للهيئة طلب عقد جلسة 
خاصة لمجلس الإدارة لشرح وجهة نظرها في المسائل الشرعية إذا اقتضى الحال 
ذلك. واستثناء مما تقدم تكون مدة هيئة الرقابة الأولئ أربع سنوات. كما يختار 
المؤسسون أعضياء. هيئة الرقابة الأولى يمجرد صبدور القانون والنظام الأساسي. 


مادة ا لك علاقاتها فعا البنك وهيئاته 
النظام. 

مادة (47): تحدد الجمعية العمومية العادية للبنك مكافات وبدلات الحضور لرئيس 
وأعضاء مجلس الادارة وأعضاء هيئة الرقابة عند اعتماد الميزانيةء على ألا 
تتجاوز في مجموعها عشرة في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من صافي 
الأرباح. ويحدد المؤسسون مكافات وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء 
هيئة الرقابة الشرعية على السنة الأولى للبنك على أن يتم حسابها من مصروفات 
التاسيس. 


ج- 3 الرقابة الشرعية e‏ 


الوق الإسلامية, ا إلى أن 3 المبرمة بينه” ولف عملائه ل هو 
الشريعة لزا فقد نص النظام الأساسي للبنك على إخضاع كافة المعاملات للرقابة 
ار فن حال ف ل لهذا الغرض. وتتشكل هيئة الرقابة الشرعية في بنك 
فيصل الإسلامي المصري من (5) أعضاء على الأكثرء تعينهم الجمعية العامة كل (۳) 
و يكون هولاء التعطكاء من علماهالشر ع وفقهاء القانون المقارننء الذي 
يثبت إخلا صهم لفكرة - المصرفي الإسلامي» والهيئه بذلك لا تخضع لإدارة البنلك» 


ميم 26 


المشورة: أي إيداء الرأي ا ا 
الأول ها قامت ل لي ل ا 
لأحكام الشريعة. الثاني: أن ما قامت به الإدارة من أعمال لم يسبق عرضها على 


الهيئة رافق أحكام الشريعة. 

أعضاء هيئة الرقابة الشرعية: 
فضيلة الدكتور/ 0 فريد واصل رئيسا 
5 عضوا 
المستشار/ عبد العاطي الشافعي عضوا 


۳ 


عر الإلكترونى لبنك فيصل الإسلامى المصر ي) «(http://www.faisalbank.com.eg‏ تاریخ 
ك 


الاستفادة من الموقع ٤‏ ۳۰/۱/۱٤۱ه‏ (۰٠/۹/۱٠٠۲م).“‏ 


د- تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن العام المالي المنتهي في ١‏ ديسمبر 1١٠٠م‏ 

(؟ "ذو الحجة 478 ١ه)('):‏ 

الحمد لله على نعمة الإسلام وما أعظمها نعمة» والصلاة والسلام على رسل الله 
أرسلهم الله تبارك وتعالى ا وک يليه منهج الل والاعتدال» 
وجعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الآنبياء والرسل فقال عز وجل مخاصطبا إياه: 
"يا أيها اي اا أر ستاك تاها ورمورا :ونورا * ودا :ال الله اة ور دا 
منيرا"( ). و 
"من ا e E a‏ ولك بمقرها م 
الميزانية ونتائج أعمال البنك عن العام المالي المنتهي في ۳١‏ دیسمبر ۰۰۷ ۲م. وناقشت 
ابي مئل ال ما ررد في الميزانية الوا الو وقائة الدخل تفصيلً على انحر 
e TE TS‏ 0 ا 0 

ولتي ل قدي 


ال نوق ررح NS a ONA RE‏ 
الميزانية المختلفة والإجابة الكافية على أسئلة أعضاء الهيئة وطلبهم لبعض التوضيحات 
ما يؤكد الآتي: 
.١‏ أن البنك والعاملين فيه حريصون دائماً على أن تكون أعمال البنك ونشاطه 
ع 
3 الالتزام بما صدر من الهيئة من فتاوى وأحكام شرعية بشأن الاستثمارات 
والخدمات المصرفية ومختلف أنواع النشاط الذي يؤديه البنك. 
۳ التزام البنك بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بالنسبة للزكاة المكلف بها 
وصندوق الزكاة التابع له مورداً وصرفاً. 
لذلك 
ار العا اا 0 إليه في هذا 0 5 
اله وحن صتويي ها و و يه لسري كن قاور 
وأحكام. 
ل ل 


رب العالمين. 
رئيس هيئة الرقابة الشرعية 
فضيلة الدكتور نصر فريد واصل 
مفتي جمهورية مصر العربية الأسبق 
وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
أ المصدر السابق مباشر 


سورة ة الأحزاب» i‏ ٥وا‏ 


وعضو المجمع الفقهي لرابطة العالم 
الإسلامي بمكة المكرمة 


تحريراً في: 71 محرم 470 ١ه‏ الموافق ؛ فبراير ۸٠٠۲م.‏ 
ه الملاحظات: 


ليس بالضرورة أن تمل الملاحظة نقداً أو سلبيةء بل من الممكن أن تكون 


إيجابية» يتم تناولها للإشادة» حتى يستفيد منها الآخرون. وقد بدت للباحث ملاحظات 


00 مواد القانون المذكورة سول 8 ورد عن النظام 0 وحول تقرير هيئة 
الرقابة الشرعية» وسوف يتم تناول هذه الملاحظات بنفس الترتيب 


-١ 


أشارت المادة (۲) من القانون إلى خضوع ا البنلك وأنشطته لأحكام 
الشريعة الإسلاميةء وخصت بالذكر تحريم ا وأداء الزكاة وأولت شيخ 
الأزهر ووزير الأوقاف بالتحقى :من تخصيل. الك لها ر فاقيا في مصضارفها 
الشرعية. بيد أن جباية الزكاة إلزاماً ليست محل اتفاق بد بين الفقهاء» فهناك من 
ستولية ادولة في جبايةالإموال الظاهرة دون الباطة. ولكن أن تدخل المشرع 
اه يعني التصبيق فيما قي إببعة. 





افص تاج ! 

أن ل ل القانون المقارن» فإن ذلك قد يؤثر 
سلباً على الحكم الشرعي حتى ولو كان ذلك العضو من المؤمنين بالفكرة» لأن 
القضية هنا هي قضية شرعي. وأما أن تعينهم الجمعية العمومية فهذه إيجابية 
تحقق للهيئة الحياد في > ولكن أن تُحدد مكافاآتهم بناء على اقتراح من مجلس 
الإدارة فان ذلك يحتا- إلى مراجعة للبعد عن الحساسية» ولآن الحيلة لم تنعد 
لنقف فقط عند هذا الباب . وأما أن تكون مهمة الهيئة: تقديم المشورة» والمراجعةء 
فإن ذلك يفيد الفتوى مع الرقابةء رغم أن اسم الهيئة ينصرف فقط إلى الرقابة. 
أشارت المادة )٤١(‏ من النظام الأساسي إلى تحديد مكافات وبدلات حضور رئيس 
وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية عند اعتماد الميزانية بحد 
أدنى 905 وحد أقصى ۰ من صافي الأرباح. ورغم اختلاف الفقهاء 
المعاصرين حول قضية أجرة المفتي بين من يرى أن يحتسب الأجر عند الله 
ومن يرى جواز حصوله على أجرة؛ فإنني أتفق مع من يرى جواز الأجرة» دون 
الدخول في تفاصيل تناولها الآخرون ولا يتسع المجال لتناولها. إلا أن عضو 
الهيئة هنا ليس مضارباً لتكون أجرته حصة شائعة» بل يقدم عملاً يستحق أجراً 
معلوماً يمكن أن تحدده الجمعية العمومية عند تعيين الهيئة. وللتدليل على خطورة 
هذا التقديرء فقد ورد عند تناول هذه الدراسة لشركة الراجحي أن الشركة حققت 
لاح لم اير ا ٠‏ امليون ربإل سعودي. إذا كان عدد أفراد مجلس 
الإدارة والهيئة الشرعية ( ١ ٠‏ وحد المكافأة 06٠‏ (أي: ٠‏ امليون ربال)» فإن 
نصيب الواحد في المتوسط يبلغ ثمانية ملايين ربال في العام !!!. 


ورد في تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن العام ۷٠٠۲م‏ اعتماد الهيئة علي مناقشة 
ممثل البنك فيما ورد بالميزانية والقوائم المالية وقائمة الدخل. في حين أن المادة 
(41) من النظام الأساسي تمنح الهيئة الشرعية صلاحيات مراقبا الحسابات من 
وسائل واختصاصات فى علاقتها مع إدارات البنلك وهيئاته المختلفة, وليس مجرد 
الاكتفاء بمناقشة ممثل البنك عند اجتماعها للنظر في الميزانية ونتائج أعدل: النك. 


ورد في تقرير الهيئة المذكور أنها فوضت فضيلة رئيسها في إعداد التقرير الذي 
يرفع إلى مساهمي البنك أعضاء الجمعية العمومية. فهل قام البنك بتعيين هيئة 
فی اة را اغ را ر ا اعتمادا على تقتهم فيد أم أن المقتطر: 
أن يرد تقرير بجهد وأعين الهيئة رئيساً وأعضاءً؟. 


ورد في هذا التقرير أن الهيئة ترى أن ما قام به البنك من أعمال طوال العام هي 
في إطار أحكام الشريعة الإسلاميةء وعلى ضوء ما أصدرته الهيئة من فتاوى 
واحكام. وهذه النتيجة هي التي تصدر - في حدود ما اطلع عيه الباحث من 
تقارير للهيئة - دون إشارة إلى مخالفات أو تحفظات وهو أمر لفت انتباهي» لأن 
كل ابن آدم خطاءء إن أصاب أحياناً أخطأ في غيرهاء ومن الصعب أن يصيب 
دوما. وهنا رجو أن يكون: البنك ذائماً على الحق. 


ثانيا 
بنك فيصل الإسلامي السوداني 
تم إنشاء بنك فيصل الإسلامي السوداني بموجب الأمر المؤقت رقم (1) لسنة 

۷ بتاريخ 01 اآاممء وفيه تم تناول: اسم القانون وبدء العمل به»ء تفسير› إنشاءء 
أغراض البنك»› راس المال» استثناءات» إعفاءات» عدم جواز التأميم والمصادرة(' 
كما: تم تشكيل هيئة الرقابة الشرعية وتحديد مهامهاء وخطتها ومنهجها من خلال الذ 
الأساسي للبنك. وا اک د و ا و 
بالمطلوب» إلا أن الرجوع إلى موقع البنك الإلكتروني يعد مفيداً للوقوف على آخر 
التطورات» حيث تبين أن قانون البنك قد تم تعديله بحيث سُحِبَتْ الميزات والإعفاءات 
الممنوحة للبنك بموجب الأمر المؤقت الخاص بقانون البنك عند تأسيسه (سنة 5117١م)؛‏ 
وذلك بزعم ثبات ورسوخ التجربة وانتشارها ونموها("). وعلى ذلك سيتم تناول: 

أ- نشأة البنك وتأسيسه ونشاطه. 

ب- هيئة الرقابة الشرعية (تشكيلها ومهامهاء ومنهجها في العمل). 

ج- الملاحظات. 
أ- نشأة البنك وتأسيسه ونشاطه(*): 
1 النشأة والتأسيس: 

ه تم إنشاء بنك فيصل الإسلامي السوداني بموجب الأمر المؤقت رقم ٩‏ لسنة 


۷م بتاریخ ٤/٤/۱۹۷۷م.‏ 


© في مايو ۱۹۷۷م اجتمع ستة وثمانون من المؤسسين السودانيين والسعوديين 
وبعض مواطني الدول الإسلامية الأخرى ووافقوا على فكرة التأسيس واكتتبوا 
في نصف رأس المال المصدق به آنذاك. 


في ١8‏ أغسطس 977١م‏ تم تسجيل بنك فيصل الإسلامي السوداني كشركة 
مساهمة عامة محدودة وفق قانون الشركات لعام 176١م.‏ 
ه باشر البنك أعماله فعلياً اعتباراً من مایو ۱۹۷۸م. 
« رأس المال المصرح به ٠١٠١‏ مليون جنيه سوداني. 
٠.‏ رأس المال المدفوع ٠‏ مليون جنيه سوداني. 
؟"- النشاط * 
ه القيام بجميع الأعمال المصرفية والمعاملات المالية والتجارية والاستثمارية 
والحرفية والمساهمة في المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتنشيط 
التعامل في مجال التجارة الخارجيةء وذلك على هذي الشريعة الإسلامية. 
ب- هيئة الرقابة الشرعية ... تشكيلها ومهامها ومنهجها في العمل( ): 


1 للتفاصيل: (أ) البعلي» عبد الحميد محمود: الاستثمار والرقابة الشرعية» مرجع سابق»ء ص ۲٤۹‏ 
١ه‏ 


ُ (ب) -: ا ال ا م ع ا ل 
00 | إلكثروني لبنك فيصل الإسلامى السوداني: /Iwww.fibsudan. cem)‏ :ماغط) » تاريخ الاستفادة 
قع /١/١5‏ ۰ھ ) (a۰۹۹۰‏ الفقرة الأخيرة تحت عنوان: تأسيس بنك فب 
ا السودانى. 
7 المصدر السابق مباشرة. 


1 فيما يلي ب يتم لعزن الكل وام هرئة الركائة التتريعية كما ره نظام الندك 
الإدارة و ل العام. ثم يثم التعركطن لتكوين هيئة الرقابة الشرعية. الأو والخاليةة 
-١‏ تشكيل ومهام الهيئة: 
)١(‏ تشكل هيئة الرقابة الشرعية من ثلاثة أعضاء على الأقل سبعة علي الأكثر من 
ل ا ا ل ا ی ا ا 
في قرار التعيين. وتجوز تعيين من انتهت عضويته منهم» وفي حالة خلو 


منصب أحد الأعضاء قبل نهاية مدت يعين مجلس الإدارة من يحل محله لنهاية 
المدة المذكورة. 


e ((‏ الآتية: 
7 ا TS A‏ ا 1 ا 
والغير» وفي تعديل وتطوير النماذج المذكورة عند الاقتضاءء وفي إعداد 
وذلك كله بقصد التأكد من خلو العقود والاتفاقات والعمليات المذكورة من 
۳ ابداءِ ا الشرعية فيما يحيله إليها مجلس الإدارة أو المدير 
الغاد.من معاملات: البنك: 


3 تقديم ما تراه مناسباً من المشورة الشرعية إلى مجلس الإدارة في أي أمر 
من الأمور العائدة لمعامالات البنك. 
:. مراجعة عمليات البنك من الناحية الشرعية للتحقق من تنفيذ مقتضى ما 
جاء في البنود أ ب» ج( السابقة. 
(۳) تقدم هيئة الرقابة الشرعية دورياً وكلما اقتضى الأمر تقاريرها وملاحظاتها إلى 
كل من المدير العام ومجلس الإدارة. 
00 تقدم هيئة الرقابة الشرعية للجمعية العمومية للمساهمين تقريراً سنوياً مشتملاً 
N E EE‏ 
لديها من ملاحظات في هذا الخصوص 
(5) تباشر هيئة الرقابة عملها وفقاً للائحة تقترحها ويصدر بمقتضاها قرار من 
الجمعية العمومية» ولرئيس الهيئة أو نائبه حق حضور اجتماعات الجمعية 
العمومية للمساهمين» وللهيئة كذلك طلب إدراج أي موضوع في جدول اجتماع 
أي جمعية عمومية ومناقشته في الاجتماع والآشتراك بخصوصه في المداولات 
بدون أن يكون لها صوت عند أصدار القرارات. 
۲- خطة هيئة الرقابة الشرعية للبنك في الإجابة عن الاستفسارات الموجهة إليها 
من مجلس الإدارة أو المدير العام: 
أ- تدرس الهيئة الموضوع المستفسر عنه دراسة وافية للوقوف على حقيقته 
مستعينة بِمُقَدّمِ الاستفسار وبمن ترى حاجة في الاستعانة به من المختصين. 





"> د( اللي فد الح رالاتا 7< (أ) البعليء عبد الحميد محمود: الاستثمار والرقابة الشرعية؛ مرجع سابقء ص 757 - 184. 
(ب) دد : المدخل لفقه البنوك الإسلامية» مرجع سابق» ص 1۹۷ - ۰ 
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ب- تبحث الهيئة عن الحكم الشرعي للموضوع المستفسر عنه» مستعينة بما دونه 
العلماء من الأحكام ال ع و وي فر اشر ت ر 
ك 


3 


٣ 
أ-‎ 


| 


Se ل‎ ١ أفقت‎ > 


ل ا 
للمتقدمين من الفقهاءء أفتت الهيئة فيه باجتهادها مراعية في ذلك قاعدة: 
الأصل في المعاملات الجواز إذا كانت برضاء الطرفين إلا ما ورد فيه نص 
بالمنع. 

ليس من خطة الهيئة تطويع أحكام الشريعة الإسلامية لتساير ما عليه العمل في 
المصارف القائمة. وإنما خطتها تطويع الأعمال المصرفية لتساير الشريعة 
الإسلامية» فشريعة الله حاكمة لا محكومة؛ فما يوافق الشريعة من أعمال 
المصارف تقره الهيئة» وما يخالفها تعدله إذا كان قابلاآ للتعديل» وترفضه كلية 
إذا لم يقبل التعديل» وتبحث عن بديل إسلامي للعمل المرفوض إذا كان وسيلة 
إلى مصلحة حقيقية. 


يقوم كل عضو من أعضاء الهيئة منفرداً بالبحث عن الحكم الشرعي في 
الموضوع المعروض وفق الأسس المتقدمة ويدوؤن ما تيسر له» ثم تعرض 
الأراء في اجتماع الهيئة وتناقش للوصول إلى الحكم الذي تقره. 


الإجابة في صورتها النهائيةء ويوقع عليها جميع الأعضاءء ثم يسلمها 
تير للجهات المعنية 


إذا 0 لأحد الأعحناء زو 1 مخالف» يدون في الهامش. 


تكوين هيئة الرقابة الشرعية الأولى» والحالية للبنك: 
تكونت هيده الرقابة الشرعية الأولى من: 


0 
0 
ل 
0 
)°( 


ون .> جامعة الخرطوم . 

(سابقا) 0 

الدكتور حسن عبد الله الأمين» القاضى بمحكمة الاستئناف الشرعية .. 
عضوا. ١‏ 

الدكتور يوسف حامد العالم, عميد كلية الدراسات الاجتماعية بجامعة أم 
درمان الإسلامية .. عضوا. 

لر و ر ل رزو ق ا و و او 


a (١) 
1 1 ا‎ 


)۲( السيد حسن محمد إسماعيل البيلى» نائب رئيس مجلس الإدارة ببنك 
السودان .. عضوا. 1 
ب- تتكون هيئة الرقابة الشرعية الحالية(١٠)‏ من: 
9 ا RG‏ الي 
(٤(‏ ا 
)5( إبراهيم محمد عثمان .. عضوا. 
ج- الملاحظات: 
أشار النظام الأساسي للبنك إلى تشكيل هيئة الرقابة الشرعية من حيث العدد: 
وجهة تعيينهم» ومدة عملهم» وأتعابهم» وما ينبغي عمله عند خلو منصب العضو قبل 
نهاية مدته. كما أشار النظام الأساسي أيضا إلى مهام الهيئة. كما وضعت الهيئة لنفسها 
SAT e‏ وقد بدت للباحث ملاحظات حول هذه 
6 أشار النظام الأساسي إلى أن هيئة الرقابة الشرعية تتشكل من ثلاثة أعضاء على 
الأقل وسبعة على الأكثرء تعينهم الجمعية العمومية للمساهمين لثلاث سنوات» 
وتحدد أتعابهم في قرار التعيين. وفى حالة خلو منصب العضو قبل نهاية مدته. 
يعين مجلس الإدارة مَنْ يحل محله لنهاية المدة المذكورة. وقد لاحظ الباحث ما 
ا ان ااه ای د اا ا ع غ رها ی 
صحيح السنة (إذا كنتم ثلآثة فأمروا أحدكم عليكم)» وحداً أعلى بسبعةء وهذا 
فيه سعة ومرونة. ل ل وض 
كن غت الساحة أن يكوك | اة أو هة 
ب- تعيين الأعضاء من قبل الجمعية اسر ران حياد العضو ونزاهته في 
أدائه لمهامه الشرعية» وعدم تعرضه لضغوط تؤثر على حياده 
وموضوعيته» إذا كان تعيينه من قبل مجلس الإدارة. وكذلك الحال عند 
اضطلاع الجمعية العمومية بتحديد أتعاب أعضاء الهيئة في قرار التعيين» 
حتى يكونوا بعيدين عن المساومة ممن له مصلحة في التأثير على أدائهم. 
ج- أما في حالة خلو منصب أحد الأعضاءء وترك مجلس الإدارة يعين من يحل 
محله» فإنني أرى أننا لم نعدم الحيلة حدى يكون هذا هو خيارنا الويحيد.. إذ 
تراهء ويتم الإحلال منهم» لتفادي شبهة إسناد هذا العمل لجهة قد يكون لها 
فيه مصلحة, 


E‏ ياه حينة الر قاد #الشيوضية كا افناد إليها النظام الأساسي يمكن تلخيصها في 


ثلاث مجموعات: 


أ- مشاركة المسئولين في وضع نماذج العقود. وتعديل وتطوير هذه النماذج» 
وإعداد العقود مما ليس له نماذج موضوعة من قبل. 


١‏ الموقع الإلكتروذ نى لبنك فيصل الإسلامى السودانى: fibsudan. com)‏ 1077 ل 1 تاريخ الاستفادة 
م ٠ه‏ (١٠/١/4١٠1١م).‏ تحت عنوان: هيئة الرقابة الشرعية 
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ب- إبداء الرأي فيما يحيله مجلس الإدارة والمدير العام وتقديم المشورة الشرعية 
لحاس الدارة 
ج- - مراجعة عمليات البنك» وتقديم التقارير والملاحظات. 
ورغم تسمية الهيئة بهيئة الرقابة الشرعية؛ إلا أن من مهامها الفتوى» وهي من 
المهام الرئيسية للهيئة» والتي تبدو أهمية أن تظهر في الاسم. 


'- خطة الهيئة في الإجابة عن الاستفسارات: يمكن أن تكون ميثاق عملء تعتمده 
السات الال اة لأنها تؤكد على مكانة ر ا ل واک 


ثالثاً 
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار 


مرت شركة الراجحي بمراحل مختلفة نظراً لقيامها منذ أكثر من خمسين عاماً؛ 
احتاجت خلالها أن تعيد تنظيم هيكلها بما يتواءم مع الدور الذي ت به داخل المملكة 
وخارجها. ويود الباحث أن يبدأ ما يخص دراسته من تناول الهيئات الث عية في بعض 
التطبيقات العملية. ومنها شركة الراجحيء بتناول نشأة وتأسيس الشركة ونشاطها 
و رهام ياب التعزيفية بهاء م ون ره رع يت ر موق الشركة 
الإلكتروني لهذه النقاط» ثم يقوم الباحث بعد ذلك بإبداء ملاحظاته. وعلى ذلك سيتم تناول: 


أ- نشأة وتأسيس الشركة ونشاطها وتطورها. 

ب-المجموعة الشرعية. 
أ- نشأة وتأسيس الشركة ونشاطها وتطورها(' '): 

تأسس مصرف الراجحي» أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم عام 10¥ ام. 
وهو يدير أصولاً بقيمة 4 ؟ ١مليار‏ ربال سعودي (”امليار دولار أمريكي)»؛ ويبلغ رأس 
ماله > ملبارات: زبال» ويعمل فيه أكثر من 7٠‏ موظف. وخبرة أكثر من »© عاما في 
مجال الأعمال المصرفية والأنشطة التجارية. في عام م تم دمج مختلف المؤسسات 
التي تحمل اسم الراجحي تحت مظلة واحدة هي: "شركة الراجحي المصرفية للتجارة"؛ 
المصرف يرتكز على مبادئ المصرفية الإسلامية بشكل أساسيء فهو يلعب دوراً رئيسياً 
وأساسيا في سد الفجوة بين متطلبات المصرفية الحديثة والقيم الجوهرية للشريعة 
الإسلامية مشكلا معايير صناعية وتنموية يحتذى بها. 

يتمتع المصرف بشبكة واسعة تضم ٠0٠‏ فرعاًء وأكثر من ۰ جهاز صراف 
ال .. تم افتتاح أول فرع لمصرف للرجال في الديرة عام 3151١م,‏ بينما افتتح أول فرع 
للسيدات عام. ۹۷۹١م‏ في الشميسي: 


ل ع ا اي ا ا 0 
ا سر را تقل المح دروف دي 
قطاعات ومجالات مختلفة وهو ما يزال في نمو مستمر من خلال تنويع مصادر الدخل 
وتطوير الاستثمارات. 

وعلى صعيد التواجد الدولي؛ توسع المصرف خارج السوق السعودية» ودخل 
السو لري عام ٠5‏ :امه بعد أن قبح الدرخيض المصرفي الكامل للعمل كأول 
ل 


'07 الموة a‏ الإلكتروني لمصرف الراجحي ال ل ل 7 يخ الاستفادة 
ار اه 
20000 وج تباین بين الاثنين ويلاحظ أنه تم تیل ا الث م 
TET‏ خل الموقع» رغم تحديث البيآنات. 


١ 


ب- المجموعة الشرعية: 
وقد تم عرض تفاصيلها في موقع الشركة الإلكتروني على النحو التالي: 
-١‏ مقدمة. 
؟- السياسات الشرعية. 
ف و ع ا 
ER 4‏ 


0 


0 -١ 


دراك اأخرى ايق ستريجية امصرف امعط في أن يكو زاك ا 
al a‏ 
۲- السياسات الشرعية: 
تلتزم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار منذ إنشائها بتطبيق أحكام الشرع ومراعاة 
مقاصد التشريع في جميع معاملاتهاء ولتحقيق ذلك أنشأت هيئة شرعية يعتمد تكوينها 
وتقر لائحتها من قبل الجمعية العمومية. وهي مستقلة عن جميع إدارات الشركة 
وتخضع جميع تعاملات الشركة لموافقتها ومراقبتها. هذا الالتزام يعتبر أهم معايير 
الجودة التي تحرص عليها الشركة في منتجاتها وخدماتها المقدمة لعملائها. يلتزم جميع 
القيادات والعاملين بالشركة بهذه السياسة وفق ما ورد في نظام الشركة وقراراتها. 
4.6 لبية القواعد والد أب ات" 
.١‏ قرارات الهيئة الشرعية ملزمة لجميع أجهزة الشركة وإداراتها . 
؟. تطبيق قرارات الهيئة الشرعية مسؤولية الإدارات التنفيذية على مختلف 
مستوياتها. 
.٣‏ لا يقدم أي منتج أو خدمة إلا بعد إقراره من الهيئة الشرعية. 
.٤‏ لا يجوز الإقدام على إجراء مخالف لأي قرار من قرارات الهيئة الشرعية 
مطلقاً. 


5. الإقدام على مخالفة أي قرار من قرارات الهيئة الشرعية بأي شكلء أو مخالفة 
إجراء شرعي قائم» أو تقديم منتج أو خدمة دون إجازته من الهيئة؛ حيث 
TS‏ 
SN Ny‏ 
ممن يصلح لهذه المهمة. 

. تعمل الهيئة على تطوير الصيغ والعقود بما يتفق مع قواعد الشريعة ويحقق 
مقاصدهاء وذلك في جميع معاملات الشركة المحلية والدولية. 

۸. نشر الوعى بالأعمال المصرفية والاستثمارية الإسلامية عبر الوسائل 
المناسبة ٠‏ 


ET‏ ل ع 
في مبجال المضرفية الإسلامية ؛ 
تعمل الهيئة الشرعية جاهدة بما يضمن سلامة تطبيق القرارات الشرعية ويسهل 
الرقابة عليها من خلال إصدار الأدلة المناسبة» ومن أبرزها دليل الرقابة الشرعية؛. 
ودليل الضوابط الشرعية لأنشطة الشركة وإجراء العمل بها. (أ.ه قرار .)3١17‏ 
 *‏ أهداف المجموعة الشر عية: 
ET TE N‏ 
وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 
ولتحقيق هذه الأهداف» تتولى المجموعة المهام الآنية: 
0 دراسة معاملات المصرف وأنشطته وتجهيزها للعرض على الهيئة الشرعية 
راوه ر ان 
والخارجية. . 
ن تظوين المغلومات والاتضالات اللازمة لتنفيذ مهام المجموعة الشرعية, 
أقسام المجموعة الشرعية: 
تتألف المجموعة الشرعية من الأقسام التالية: 
-١‏ أمانة المجموعة الشرعية. 
؟- الرقابة الشرعية. 
ليوف لواف 
ليد الع 
م م عم لي ا ا 
صدر قرار مجلس الوزراء برقم ٠٤١‏ وتاريخ ٠ AES ٠۷‏ هه والمرسوم الملكي رقم 
هوه وتاريخ ۰۷/۱۱/۲۳ ٠‏ ١ه‏ بالترخيص لشركة الراجحي المصرفية للاستثمارء كما 
صدر 6 الوزاري رقم ۳14۸ وتاريخ //1 ١ه‏ بإعلان شركة الراجحي 
المصرفية للاستثمار شركة مساهمة سعودية. 


أ- أهداف الهيئة الشرعية: 

خلال اجتماع الجمعية العمومية الحادية عشرة المنعقد بتاريخ ۷ هھ 
تم اعتماد لائحة الهيئة الشرعية التي جاء فيها النص على أن الهيئة الشرعية تهدف إلى 
التحقق من امتثال أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملات الشركة» والنصح 
والترحية لجا بها محلو مقاضت الجر ع الي 
ب- نطاق عمل الهيئة الشرعية: 


خلال اجتماع الجمعية العمومية الحادية عشرة المنعقد بتاريخ 71/١١/51١51١ه‏ 
تم اعتماد لائحة الهيئة الشرعية التي جاء فيها النص على أن جميع معاملات الشركة 
تخضع لموافقة الهيئة الشرعية ومراقبتها» وأن قرارات الهيئة ملزمة للشركة. 
ج- قرارات الهيئة الشرعية: 
- بفضل الله- عدد قرارات الهيئة الشرعية منذ نشأتها حتى تاريخ 


6ه أكثر من (۸۰۰) قرار أجازت فيها الهيئة عدداً من العقود والاتفاقيات 
والنماذج والمنتجات» وعالجت جملة من الملحوظات» وأجابت عن عدد من الاستفسارات 
لسر حي دن كار اك ا 

وقد وافقت الجمعية العمومية للشركة على إنشاء الهيئة الشرعية وتسمية 
أعضائهاء وإجازة منهج e‏ > فأصبح لزاما على الإدادة التنفيذية لشركة الراجحي 
المصرفية للأستثمار - بجميع مستوياتها- أن تسعى لتحقيق الأغراض التي من أجلها 
أنشئت الشركة متقيدة في الالتزا م بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتها. 


ترفع اللجنة التنفيدية تقاريرها للهيئة الشرعية. وهي تتكون من ثلاثة أعضاء: 
اثنان منهم أعضاء في الهيئة والثالث من السكرتير العام للهينة. تعين الهيئة الشرعية أحد 
أعضاء اللجنة التنفيذية كرئيس للجنة وتمنحه الصلاحيات وتوليه مهام قيادة هذه اللجنة. 

وقد أصدرت الهيئة الشرعية قواعد خاصة تحدد الصلاحيات والمهام المناطة 


باللجنة التنفيدية, وأهمها: الاطلاع بمهام حاكمية الشريعة. وتعيين تعيين المسؤولين عن هذه 
الديدة وزرا القضايا المقدمة للهيئةٌ التتردعية ومراقبة المنتجات المستحدثة قبل 


غرضيها :على الهيئة الشر عية الموافقة عليها: 
eT‏ ومناصب أعضاء الهيئة الشرعية» حسب المتفق عليه في اجتماع 
لجمعية العمومية الثامنة عشرة بتاريخ ؟/7/7١٠٠م:‏ 
صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل( رئيساً للهيئة ). 
صاحب الفضيلة معالي الشيخ د. أحمد بن علي سير المباركي(نائباً للرئيس). 
صاحب الفضيلة الشيخ د. أحمد بن عبدالله بن حميد ( عضواً ). 
4) صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين ( عضواً ). 
(5) صاحب الفضيلة معالي الشيخ د. يوسف بن محمد الغفيص( عضوا). 
(7) صاحب الفضيلة الشيخ د. صالح بن عبدالله اللحيدان( عضواً وأميناً للهيئة). 
ج- الملاحظات: 
ثمة ملاحظات على مستوى الشركة ككلء يود الباحث أن يبدأ بهاء ثم ينتقل بعد 
ذلك إلى ملاحظاته حول الجهاز الشرعى للشركة من خلال ما سبق عرضه من 
معلومات» وذلك على النحو التالي: 1 
أولاً: ملاحظات على مستوى الشركة ككل: 
-١‏ تشير المعلومات السابقة إلى أن الشركة تأسست عام 151١م.‏ بيد أن الملاحظ خلال 
الخسينيات من القرن الماضي عدم وجود بنوك إُلامية. داكي كك وود 
بأحكام الشريعة الإسلامية. 


أت .مك الم نكل "القى عونت ا ا کک کا او ا ا النايقة اليج ات 
دمج خد مختلف المؤسسات التي تحمل اسم الرا جحي تحت مد مظلة وأحدة هي: "شركة 


١ 


تحصو حجر لتحي يكور اكير 
0 


الراجحي المصرفية للتجارة". وفي وقت لاحق أصبحت "شركة الراجحي 
المصرفية للاستثمار". وهي الان المصراف الراجحي" زعم أن آخر البيانات في 


اقرف لا تفن اذ وس ميلف يشل عن حور مك اوسا 
المألية الإسلامية من حيث التسميةء وإن كان لا يقل عن غيره من المؤسسات المالية 
الإسادمية من حيث التوجه الشرعي. 


ثانياً: ملاحظات حول الجهاز الشرعي للشركة: 


نت 


6 


-1 


-۸ 


تعتمد الهيئة الشرعية في تكوينها وإقرار لائحتها على الجمعية العمومية» وليس 
على مجلس الإدارة. وهي بذلك تكون مستقلة عن جميع الإدارات» وتكون جميع 
تعاملات الشركة خاضعة لمواففكها ومراقيتها: 


ورد في بند رقم ؟) "أهداف المجموعة الشرعية" ما يشير إلى مهامهاء وهي 
دراسة معاملات المصرف وأنشطته» ومراقبة تطبيق قرارات الهيئة» وتطوير 
AT A TEE‏ بيد أنه عند الحديث 
عن الفقرة (ج) "قرارات الهيئة الشرعية" من البند )٤(‏ "الهيئة الشرعية"» أشارت 
إلى أن الهيئة أجابت عن عدد من الاستفسارات الموجهة من ا E‏ 
E‏ 'الشريعية أو الهيئة الشرعية يتسع ال الف ا والرقابة 
E‏ بل وأي دور شرعي يمكن أن تضطلع به. 
ورد في آخر البند (9؟) "أهداف المجموعة الشرعية' ' فقرة بعنوان "أقسام المجموعة 
الشرعية", تناولت عناوين الأقسام الثلاثة دون أن تتناول تفاصيل عنها عنها لمعرفة 
أبعادها + و كيفنة تكافلها فيها بينها لتحقيق أهدافها. 


البند (؟) تحت عنوان "أهداف المجموعة الشرعية", والبند (4) الذي يتناول "الهيئة 
الشرعية" ورد في فقرته الأولى (أ) "أهداف الهيئة الشرعية"؛ والموقع لم يشر إلى 
0 هل المجموغة: على موي الشركة ككل اك 
في 0 6 "قرارات الهيئة الشرعية" ٠‏ م 3 "الهيئة الشرعية": 7 
الحديث عن ما يُسَمّى باللجنة التنفيذية» ولم يتم إعطاء تفاصيل عنهاء أو بيان لآلية 
لها أو مو قفيا ذاخل. شيكل اللجنة الشرعية. 


رابعاً 
بنك دبي الإسلامي 
يتم التعرض لنشأة وتأسيس بنك دبي الإسلامي ونشاطه وتطوره باعتبار ذلك 
اساسا للتمرف على البنكء ثم يعمد الباحث إلى تناول هينته الشرعية بالتقصيل 
المناسب باعتبار ذلك هدفاً أساساً من الدراسة؛ ثم يقوم بعد ذلك بإبداء ملاحظاته. 
وعلى ذلك سيتم تناول: 
8 نشأة وتأسيس البنك ونشاطه. 
ب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. 
5 نشأة وتأسيس البنك ونشاطه: 
صدر مرسوم بتأسيس بنك دبي الإسلامي من الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم» 
حاكم إمارة دبي بتارد 8 صفر 515١ه ١١(‏ مارس °( يضم اثني عشر 
بندا( E‏ 1 
أولاً: تؤسس في دبي بموجب هذا المرسوم شركة مساهمة عامة محدودة تسمى 
"بنك دبي الإسلامي" ويشان إليها فيما يلي ب "الشركة". 
ثانياً: ع اس و ) مليون درهم يقسم 
الات منما لد ی ال 
الباقية ومقدارها تسعون ألف سهم للمساهمة من قبل مواطذ دولة 
الإمارات» على أنه تجوز في هذه الشركة لغير مواطني دولة الإمارات 
العربية المتحدة بموافقة سمو الحاكم بناء على تنسيب من مجلس إدارة 
الشركة. 
سادساً: تكتسب الشركة شخصية قانونية مستقلة ومتميزة عن شخصيات أعضائها 
الاستثمار والتمويل والخدمات المصرفية وغير ذلك مما هو منصوص 
عليه في عقد تأسيسها. 
كما ورد في عقد التأسيس 5 ) ما يفيد خضوع كل أعمال البنك لأحكام 
الشريعة الإسلامية» حيث ورد فيه النص ١‏ لثالي: 


0 حدم الشريعة الإسلامية : 


الأنتلامية أحذاً 0 


الأمر الذي ركد حرص ا 0 ا إلى 
لا ف عت الك الى اا نت ت لر وار ق لر عة هي رع الل 
التالي. 


ب- هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: 


3٠‏ لمزيد من التفاصيل» د البعلي» عبد الحميد محمود: الاستثمار والرقابة الشرعية» مرجع 
سابيق» من 25 57 
وردت هكذاء وا 


١‏ : حسين. 
المرجع السابق مباشرة؛ ص55؟. 


ا 


TES‏ 0 تعاس رمد ا داسجا 
SS‏ 
الإلكتروني(“ ) الذي يتم تحديث بياناته بصفة مستمرة والذي يضم التفاصيل المناسبة 
عن هيئة البنك الشرعيةء وهي على النحو التالي: 


هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 


هيئة الفتوى والرقابة الشرعية علماء متخصصين في الشريعة الإسلامية 
إلمام بالنظم الاقتصادية والقانونية والمصرفية بصفة عامة. ويتم تعيين الهيئة من 
ال الخ لفرت الت ری ای فى مرك ای وض الإذار :. ومهمة الهيئة 
gS E‏ وتمويلية شرعية» إضافة إلى صياغة ومراجعة عقود تلك 
يغ والإفتاء في كل ما تعرضه عليها الإدارة من قضايا العمل ومستجداته أو يرفعه 
0 المراقب الشرعي من استفسارات أو ملاحظات تتعلق بالأداء التنفيذي لشرعية 
التعامل المصرفي. وتعمل الهيئة على التأكد من أن أعمال البنك تتم وفق أحكام الشريعة 
الإسلامية الغراء وطبقاً للفتاوى الصادرة عنهاء ومن لم إعلان ذلك على الجمعية 
العمومية للبنك في اجتماعها السنوي. 
oa‏ 


ET‏ ا ل ذيق رضي 
الله عنه» أول خليفة للمسلمين. 


لكن الخدمات المصرفية الإسلامية بصورتها الحالية بدأت بالظهور في نهاية 
2-5 من القرن الماضى» عندما عملت عدة دول إسلامية على وضع الفكرة موضع 
الثثة 5 2 


حيث ٠‏ بدات بعض أشكال ا ا E‏ بالظهور في سبعينات 
0 يعة الإسلامية. وخلال الفترة ذاتهاء بدأ العمل على تطوير أسس المحاسبة 
الإسلاميةء التي تعتبر أداة حيوية ورئيسية لنجاح المصارف الإسلاميةء وتم في العام 
۹۷۳ عقد أول اجتماع لمؤتمر المنظمة الإسلامية في جدة وتم التناقش والتباحث في 
إيقاف العمل بمعدلات الفائدة المحدّدة وابتكار أنظمة مالية جديدة ترتكز على تعاليم الدين 
الف 

وفي العام 11۷° تم تأسيس بنك دبي الإسلامي كأول مصرف إسلامي متكامل» 


ومنذ ذلك رم ظهرت العديد من المؤسسات المالية الأخرى التي ترتكز على مبدأ 
MEE‏ 

المضاربة متعددة اا عبر اعتماد مبدأ مشاركة ا o‏ الفائدة عل 
الودائع والقروض. ويمكن للمصارف الإسلامية أن تكون وسيطأ مالياً» مثل المصارف 
التجارية التقليدية, لكن عبر إلغاء ندا الفائدة من جميع التعاملات والاعتماد على 
الشراكة الحقيقة” ومبدأ مشاركة الأرباح. 


0 لبنك دبي الإسلامي: (عه e e‏ تواريخ الاستفادة من الموقع 
iy ۲٦‏ ۰ اه و ۳/1/۷ 


وخلال فترة الثمانينات من لقرر ن الماضيء لاقت الخدمات والنشاطات المالية 
ل ل 
وتم عفد .الكثين من المؤتمرات: والندواث ‏ في. مختلف“ 'المدن. العالمية “مثل 

كوالالمبور وإسلام أباد 5-7 والمنامة وجدة والقاهرة والخرطوم وسوكوتو (نيجيريا) 

وتونس وجنيف ودن ونيويورك. وتخصصت العديد من مراكز الأبحاث بالأسس 

الاقتصادية الإسلامية مركزة على الشؤون المالية والمصرفية. وقامت بعضص هذه 
المراكز بنشر المجلات الأكاديمية المتخصّصة موفرة بذلك منصة لتبادل الأفكار ونشر 

المعلومات حول العالم. 

E TCT‏ الأموال والانات 

المالية وذلك ارتكازا على مبادئ الإجارة والمرابحة. كما تم خلال هذه الفترة تطوير 

النقنيات الخاصة لإطلاق المنتجات المالية وفقاً للشريعة الإسلاميةء وشمل هذا الأمر 

اختيار شركات ومؤسسات يمكن التعامل بأسهمها كونها تتوافق مع مبادئ الشريعة. 

واليوم» أصبحت المصارف الإسلاميةء وعلي رأسها بنك دبي الإسلامي» تشكل 
منافسة قوية في جميع مجالات العمل المصرفي بعد أن أزالت الصورة التي لازمتها بأنها 
فقط للمتعاملين المسلمين وتهدف إلى تحفيق بعضص الأهداف الدينية. حيث أصبحت 
الخدمات المصرفية الإسلامية تتمتع بمستوى عال من التقدير وتعتبر بديلا أكثر عدلاً 
وإنصافاً من المصارف التجارية التقليدية؛ وهي تجذب المت “من المتعاملين. بغي 
a‏ لهينة 

0 0 IT SETS 

سواء كانت بالإجماع أم بالأغلبية المطلقة (مادة ۷۸ من النظام الأساسي). 

و عا mE‏ أو كلما دعت حاجة العمل لذلك. ود تستمد الهيئة 

واجباتها ما يأتي : 

1 أن تكون المصدر الرئيسي للفتوى الشرعية في البنك. والمراقب الشرعي هو ممثل 
الهيئة الدائم في البنلك ويهتم بمراقبة الأعمال من الناحية الشرعية. إضافة إلى توليه 
أمانة سر الهيئة 

5 اليد م ا هس لير شدي كرف سرد 
وإبداء الرأي في الصيغ والمعاملات المصرفية المستجدة 

.ع دراسة ما يستجد من أعمال البنك والتي لم يسبق صدور فتاوى بشأنها لبيان حكمها 
الشرعي قبل قيام البنك بتنفيذها 7 

ه دراسة العقود والاتفاقيات المتعلقة بمعاملات البنك والتى تعرضها عليها إدارة البنك 
أو تطلبها الهيئة للتثبت من عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية 


۲١ 


3 0 3 له 5 
. الإطلاع على عقود البنلك وقراراته الإدارية وكل ما من شأنه تجسيد وتصوير 
الواقع العملي أمام الهيئة 
٠.‏ دراسة الموضوعات المحالة من رئيس مجلس الإدارة والمتعلقة بأعمال البنلك لإيداء 
الرأي الشرعي فيها 
3 دراسة المسائل المستجدة المحالة من الإدارات والفروع أو من جمهور المتعاملين 
مع البنك: وبيان الرأي الشرعي فيها 
. إقرار برامج التدريب الشرعية للعاملين بالبنك 
٠ ٠‏ (عداد التقرين الننوي.غن الميز انية العمومية للينك 
وتقدم الهيئة تقريراً سنوياً شاملآ لمجلس الإدارة يبين خلاصة ما تم عرضه من 
0 
تنص المادة كلا من النظام الأساسي على 5 شرعي من قبل مجلس 
الإدارة تكون مهمته مراقبة كافة أعمال الشركة والتأكد من مطابقتها للفتاوى الصادرة 
عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية» إضافة إلى توليه أعمال أمانة سر الهيئة» ويقدم 
تقاريره وملاحظاته للهيئة ولرئيس مجلس الإدارة . 
كد مهام المراقب الشرعي في الرد على استفسارات إدارة البنلك والعاملين 
ES‏ والمودعين وا لمتعاملين» ومتابعة المدققين الشرعيين وتوجيههم. ورفع 
التقارير والملاحظات إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والإدارة» والمشاركة في برامج 
اللات الف افیف لے اعمال امائ مر خت الف على الیل ال ارد لاک 
الهيئة . 
التدقيق الشرعي 
هو الجانب الرقابي الميداني الذي يجسد سمة البنك» ويعد وجوده جزءاً من أعمال 
الرقابة الشرعية ومن واجباته الأساسية التحقق من مطابقة أعمال البنك للفتاوى الصادرة 
E‏ ا 
ل ا ER E‏ 6 
العقود التي ينشأ بها حق للبنك أو التزام عليه قد أقرتها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية . 
كما يقوم التدقيق الشرعي برفع تقارير دورية للمراقب الشرعي لعرضها على هيئة 
النتوى .و الوقاية الشركة قرا نا ثر اه سا الها 
رسالة الهيئة 
هذا ما يجب أن يكون عليه وضع ومكانة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمراقب 
الشرعي والعملية الرقابية الشرعية بصفة عامة في مؤسسة مصرفية إسلامية» كجهاز 
رقابي يجسد سمة البنك الإسلامي وما قصده المشرّع فى النظا م الأساسي للبنك والقانون 
الاتحادي رقم كس وجمهور المتعاملين اا ااا 0 ة البنلك الإسلامي بصفة 
خاصة. وفي الواقع العملي» إن عملية الرقابة الشرعية هي كوظيفة "المحتسب" يكتسب 
قوة دوره وفاعليته في المجتمع المسلم من مدى تجاوب وفاعلية ومساندة أولياء أمر 


۲ 


المسلمين» 0 دي 00 والا 0 اصح أمين يوجه إلى المعروف 
وينهى عن المنكرء "فمن اهتدى فلنفسه» ومن 


أعضاء الهيئة 
تتكون هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بنك دبي الإسلامي من: 
-١‏ أ. د. حسين حامد حسان - رئيس الهيئة. 
ع ال عضو 
"- أ.د. عجيل جا 
سي م عضو., 
8 3 محمد عند !| لحكيم زعير - عضوء أمين الهيئة والمراقب الشرعي. 


ج- الملاحظات:» 


من خلال العرض السابق بدت ملاحظات تتعلق باسم الهيئة» وبمواصفات أعضاء 


الهيئة» وبالجهة التي تتولى تعيين الهيئة» ومهمتهاء وكذا ملاحظات عن المراقب الشرعي 
من حيث تعيينه» ومهمته. وسوف يتم التعرض لها على النحو التالي: 


ت 


3 


تسمية جهاز البنك الشرعي ب "هيئة الفتوى والرقابة الشرعية" تسمية تتسم بالدقة» 
و تعكس مهام الهيئة. 

بالنظم الاقتصادية e a‏ اة ا r‏ و ا أن هذه 
المجالات تناسب احتياج الاقتصاد الإسلامي والتمويل والمصرفية الإسلاميةء حيث 
تكون الشريعة الإسلامية هي الأساس» والتخصصات الأخرى تابعة. 


وف أت الجمعية العمومية للبنك هي التي تتولى تعيين هيئة الفتوى والرقابة 
0 وهذه ضمانة لحياد الهيئة وموضوعيتها وحسن أدائها لمهمتهاء حيث لا 
إملاء رأي أو موقف لا يوافق الشرع؛ كمجلس الإدارة: إذا كان هو الذي يضطلع 
بتعيين أعضائها أو تحديد أتعابهم. 

مهمة الهيئة من استحداث صيع» وصياغة عقود ومراجعتهاء وافتاء» ومراقبة 
لأعمال الك و اعلا :ما 'تمخصة ‏ عنه مر اها لأعمال: البنك: للحمفية العمومية 
في اجتماعها السنوي» كل هذه المهام تنسجم مع مسمى الهيئة. 


ما ورد حول المراقب الشرعي يفيد أن مهمته مراقبة كافة أعمال البنك» ويستعين 
وي يج ساس O‏ كرام د 

ا ا وهذا” الأمر يبدو غريباً لى: خاصة وأنه 
E‏ 
يكون من قبل الجمعية العمومية» والمراقب الشرعي أحد أعضائها ويعينه مجلس 
الإدارة!!» فضلاً عن تعارضه مع الحياد المطلوب. قد يكون لمجلس الإدارة الحق 
في تعيين مراقب شرعي داخلي أسوة بتعيين مراح حسابات داخلي» ولكن هل 
يكون بهذا الوصف عضوا فى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المنوطة بالجمعية 
العمومية؟. 


۳ 


مراجعة عامة لدور الهيئات الشرعية في ضبط أعمال 
المؤسسات المالية الإسلامية 

حينما دعت الحاجة إلى وجود مؤسسات اقتصادية تقليدية؛ استدعى الأمر وجود 
رارف ما ان ارس کرای بن ایل نشی هنف انيوي لا يرج حن 
العلاقة لما بين العبد وربه؛ فقد اقتضى الأمر وجود ف کے فط عمل وا 
المؤسسة من الناحية الشرعية؛ لذا فقد تزامن مع قيام المؤسسات المالية الإسلامية 
المعاصرة وجود هيئات شرعية تضطلع بهذا الدورء وليس بمستغرب لأي بداية عملية أن 
يعتريها القصورء شأن أي جهد إنساني. والعبرة تكون بمراجعة التجربة لتطوير التطبيق 
نحو الأفضل قدر الإمكان. 

ا عن دور الهيكات الشرعية في ضبط أعمال المؤسسات المالية الإسلامية 

-١‏ الدور المفترض أن تضطلع به الهيئة. 
؟- الدور العملي الذي قامت به الهيئة فعلاً. 

الأول نظري أو مثالي يتناول ما يجب أن يكون, بينما الثاني يتناول التطبيق من 
حيث الأثر الذي ترتب في GST‏ ويبدو أن المطلوب 
ومقاصد الشريعة وفقه المآلات د إلى أن يهتدي 
ويسترشد بما يجب أن يكون. لذا فقد عمد الباحث إلى دراسة عدد من ١‏ لات العملية؛ 
لأن المقام لا يحتمل الاستيعاب؛ وبديهي أنها على الأرجح لا تغطي كل مشاكل التطبيق؛ 
لَيُكُمِلَ النقص قدر الإمكان من خلال معايشته للتجربة طيلة الثلاثين سنة الأخيرة. 

ولمراجعة دو الهيئات اريه سيعتمد ل بعد الله على د اكه E‏ 
أجل الوقوف على الأثر والنتا OTE E ETT EEE‏ 
وإذا بدت تجاوزات أو ملا ظاتء؛ أمكن ضبطها من خلال مراجعتها على الدور 
المفترض أن تضطلع به الهيئة» إضافة إلى معايشته للتجربة وخبرته عنهاء وذلك على 
النحو التالي: 


7 الباحث أربع جالات عملية يمكن أن تخ , أغلب حاجات الدراسةء لأن المقام هنا لا يسمح 
ا على "أن يعتقد: على * معايشكه للتحرية فى ف ي قرت ا الا د 
بلوغه قدر الإمكان. 


1 


أولاً: مراجعة دور الهيئات الشرعية على نطاق الحالات العملية محل الدراسة: 


-١ 


- 


-۳ 


٤ 


تناول أحد القوانين التي أوردتها الدراسة النص التالي: "تخضع جميع معاملات 
البنك وأنشطته لما تفرضه الأحكام والقواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية 
رخاف فت ران تهر ارت ر ارا . والذي يراه الباحث عدم 
التخصيص. لأن حرمة الربا مما ينبغي علمه بالضرورة من أحكام الدين» ولا يعذر 
الجهل به ونافتر اصن أن هناك علدقة تريط الرريلا بالأعمال المضدرفية و الإقراضن 
ليكون لتخصيصه ما يبرره؛ فإن تناول القانون للزكاة بالإلزا جیا وتوزيعا فيه 
إلزام بأمر محل خلاف بين الفقهاء» وقد يكون من الأولى هنا الا يحمل الناس 
ا وإن كان التخصيص لا بد منه» فإن محاذير شرعية أخرى تحتاج 
خط ره في الجوائزء وقي المشتقات المالية التي يُنظر إليها على أنها أدوات تحوط 
معاصرة: وغير ذلك من المحاذير 


ن لر الحا ف ك :عن اة ار ي أت ا عع 
جاو رسو الح ا مع وجود ميل لدى البعض 
لإعطاء دور ما لمجلس الإدارة. بيد أن أي تدخل لهذا المجلس يؤثر سلبا على حياد 
الهيئة نظراً لما يحمله من تعارض للمصالح. لذا يجب أن تنفرد الجمعية العمومية 
بتعيين الهيئة الشرعية وتحديد أتعاب أعضائها وتحديد مؤهلاتهم وخبراتهم بناء 
على دراسة سابقة يُعدها مختصونء ولا توكل إلى مجلس الإدارة لما قد يؤدي ذلك 
إلى ممارسة ضغوط ممن له ولاية على الهيئة» تفادياً لتضارب المصالح. 
حدد قانون أحد الحالات التي تعررّضت لها هذه الدراسة مكافآت وبدلات الحضور 
لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية على ألا تتجاوز ٠١‏ 
/» ولا تقل عن 5 90 من صافي الأرباح. وما ورد في هذا القانون يحتاج إلى 
مراجعة: ET‏ ا و وي ET CE SDR E‏ 
الأرباح» باعتبار أن طبيعة عملهم تختلف عن طبيعة عمل مجلس الإدارة الذي 
يستحق أعضاؤه مكافآت كمنظمين عندما يحقق نشاطهم أرباحاً للشركة؛ أو عن 
طبيعة عمل المدير في صناديق الاستثمارء إذ يكون عمله في حكم عمل المضارب 
الذي يتوقف نصيبه على نتيجة الأعمال؛ يربح إذا ربحت الشركة؛ ويخسر جهده 
دون ربح إذا لم يتحقق ربح عند سلامة رأس المال أو عند الخسارة. أما عضو 
الهيئة الشرعية فإنه أجير يحصل على أجر معلوم في مقابل عمله المتفق عليه 
سواء تحقق ربح أم لم يتحقق. 
وضع أحد القوانين التي تناولتها الدراسة حداً أقصى لأعضاء الهيئة الشرعية 
بخمسة أعضاء . ووضع غيره حدا أدنى بثلاثة أعضاء وحداً أعلى بسبعة. بينما 
تتعرض الحالات العملية الأخرى للعدد؛ بل يتم تسمية الرئيس والأعضاء. بيد أن 
الذي بدا للباحث أن الإسلام يضع حدا أدنى لأي جماعة يترأسها أحدهاء ويترك 
تحديد الحد الأقصى لما تمليه المصلحة المعتبرة» وعلى ذلك: يكون الحد الأدنى 
للهيئة الشرعية ثلاثة؛ ويُترك تحديد الحد الأقصى لما تمليه المصلحة. أو يتم 
تحديد حد أقصى معقول يحقق المصلحة الراجحة:؛ يمكن تعديله عند الاقتضاء. 


ورد في تقرير أحد الهيئات الشرعية التي تناولتها الدراسة أن الهيئة ناقشت ممثل 
البنك حيث تبين أن البنك يقوم بأعماله في إطار أحكام الشريعة الغراء؛ كما أن 
الهيئة فوضت رئيسها في إعداد التقرير الذي يُرفع إلى الجمعية العمومية» رغم أن 
القانون حدد للهيئة مهاما واسعة في الفتوى والمراجعة» وأعطاها من الصلاحيات ما 
لمراقبي الحسابات من وسائل واختصاصات. وبدا أن الهيئة اكتفت بالقليل. والذي 


يراه الباحث أنه: حينما تقوم الجمعية العمومية بتعيين هيئة شرعية؛ فالمفترض 
أن تضطلع الهيئة بكامل واجباتها في كافة مهامها من فتاوى وتدقيق ورقابة. 
دون الاكتفاء بمناقشة ممثل البنك. ودون تفويض أحد أعضائها أو رئيسها في 
اا ير اي فى طاو SS‏ حتى لا يتم تفويت القصد من 
كونها هيئة 

٦‏ ررد قي اک ففف تي عو عه ارك القن ف ارا اوا 
العمومية هي التي تتولى تعيين الهيئة الشرعية. ثم نصت إحدى مواد النظام 
الأساسي على تعيين مراقب شرعي من قبل مجلس الإدارة» ويتولى أيضاً أمانة سر 
الهيئة, وأفادث البيانات أن هنذا الموراقب الشسرعي أخد أعضاء الهيثة الشرعية. 
والذي يُفهم من هذا أن المزاقب الشرعي يُعينه مجلس الإدارة» ويتولى الرقابة 
الشرعية الداخلية حيث يعمل تحت رئاسته جهاز للتدقيق الشرعي» وبحكم موقعه 
داخلياً وخارجياً يتولى أمانة سر الهيئة» ويتمتع بعضويتها. وهنا يبدو التعارضء 
فكيف تنفرد الجمعية العمومية بتعيين الهيئة» ويكون من بين أعضائها مَنْ يُعينه 
مجلس الإدارة؟. وحتى يمكن معالجة هذا الخلل مع تحقيق المصلحة يمكن القول إنه: 
على غرار قيام مجلس الإدارة بتعيين مراجع حسابات داخلي خلاف مراقب 
الحسابات الخارجي» يمكن لمجلس الإدارة أن يعين مراقباً شرعيا داخلياً يتولى 
أعمال الرقابة والتدقيق» ويتعاون مع الهيئة الشرعية ويتولى أمانة سرهاء ولكن لا 
يكون عضوا كاملٍ العضوية بهاء إذ لا يكون له حق التصويت» وذلك حفاظاً على 
حياد الهيئة وتفادياً لما قد يحدث من تعارض المصالح. 

ثانياً: مراجعة دور الهيئات الشرعية كما يراه الباحث: 
ن الا اة فسنت ور و اكان اتر اف لتر كل ال سات 

المالية الإسلامية بين تعيين مستشار شرعي. يعينه مجلس الادارة» وما يصدر عنه يمثل 

توصيات غير ملزمة لمجلس الإدارة و صوة الى هيدة قتوى وركاية شرعبه. : 





aN ES SE 

في الاستفادة من حصاد التجربة المعاصرة في وضع أدلة وأنظمة وقواعد منضبطة. 

تصحح المسيرة وتتوجه بها نحو ما يجب أن يكون. وفيما يلي يستعرض الباحث أهم 

القضايا المعاصرة في هذا الخصوص مما لم يرد في دراسته المشار إليها آنفا. 

-١‏ أثيرت قضية اختلاف الفتاوى الشرعية في المسألة الواحدة بين البنوك الإسلامية 
وأحياناً داخل الدولة الواحدة» ورأى البعض إمكانية التغلب على ذلك عن طريق 
a EE E‏ الدولة» يمكن الرجوع 0 ولكن 0 
ل ا ار ااا 
المستوى الدولي. ومع صعوبة عمل هذه الهيئة من الناحية العملية نظرأ لاختلاف 
ل ل له 


5 تشكلت الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء 
بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية طبقاً لأحكام لائحة صادرة بناء على المادة ( 7 اتفاقية 
إنشاء الاتحاد الد ولى للبنوك الأسلامية دم (e 1Y) a‏ وتصدق على ١‏ «ئحة في ۸ 
شوال 5٠7‏ ١ه‏ (1187/7/18١م).‏ وللإطلاع على اللائحة؛ انظر: 
- البعلي» عبد الحميد محمود: المدخل لفقه البنوك الإسلامية» مرجع سابق» ص ۱۷۳ - .٠۸١‏ 


۲٦ 


انفد ما ورد في تخا ل الملحقة. 


فاع ا للفتاوی 0 غ1 E ET‏ لاسلا المقار 
الاي ال الا شر ارده رط عل وما رامت بد من اليه ا 


يمكن لهيئة المراجعة والمحاسبة الإسلامية أن تضطلع بدور هام ورئيس في وضع 
معايير عالمية للرقابة الشرعية؛ تعتمد المذاهب الفقهية المقبولة لتحقيق المصلحة 
الراجحة؛ معتمدة فى ذلك قدر الإمكان على مقاصد الشريعة وفقه المآلات. 

نظراً لقضايا اختيار أعضاء الهيئات الشرعيةء وإلى اختلاف الأساليب المتبعة في 
إجابات الهينات عن الفتاوى» يمكن وضع ميثاق شرف لمهنة الفتاوى والرقابة 
الشرعية» يتضمن: ا د الشرعية» حيث د 
تحديدها تحديداً دقيقا يعا 7 عية فى الإجابة 


ج المد ينه | 
عن الاستفسارات» ويمكن ل 8 بنك اک السو داني المو جودة 
لي : هذه دراه 


ل ل 58 
في حله. كما أنه يطلع بحكم عمله على مخاطر تؤثر سلباً على الشركة فيستفيد من 
وراء موقعه بما حُجبَ عن غيره ليبيع أسهمه قبل انخفاض قيمتهاء » أو العكس 
فيشتري بالرخيص ويبيع فيما بعد بالكثير. ورغم أنه في أغلب الأحوال يتمتع 
TT‏ التصرف› إلا أن الأولى أن تدع ما يريبك إلى 
مالا بوكر ). 


ل ل د د 
فيطلع في إحداها على أسرار منتج مالي تحت الدراسة لا ترغب تلك المؤسسة أن 
سل عل بير Cu‏ فيكون انتماؤه لأكثر من 
مؤسسة محل ريبء ومؤديا إلى تضارب المصالح. وبافتراض أنه لن يسئ 
التصرف» فقد يقع منه ذلك لا عن عمد. وأرى أن هذه القضية تحتاج إلى دراسة 
أعمق» ولكنني أخذت هنا بالأحوط. 






ما يريبك إلى ما لا يريبك" ورد م عاً! ل الله صلی 
ا عليه اوم ا و الحاكم اه الور 5 0 سالك 
إلى ما 00 يرد 0 الإسناد ا 
(يقصد البخار ي ومسلم). المستدرك على الصحيحين للحاكم ج ه ص ۲۷۳ المكتبة الشاملة 
والكتاب مرة ان لمك . ورواه الإمام أحمد في مسنده من مسانيد أنس بن مالك 
جه ص م ١‏ المكتبة الشاملة والتركيم را ع ورواه الترمذي في سننه ج1 
ص ٠۰ ٠.5‏ والنسائی في السنن الکبری ج ۳ ص 7١5‏ المكتبة ا الأخير موافقٌ للمطبوع. 
وروايات وار والنسائي عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن 
لحسن بن 


۷ 





أهم النتائج والتوصيات 


بعد أن قام الباحث بدراسة أربع حالات عملية. وتناول أهم الملاحظات حولهاء 


وقام بمراجعة دور الهيئات الشرعية على هدي يا ومن خلال معايشته للتجربة» 
ا ا ا ا ا 


1 


- 


-۳ 


2 


/ا- 


-/ 


28 
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e وار قانة‎ E e GS E ay 
٠تت‎ 

أ- الشروط المرجعية الواجب توافرها في عضو الهيئة الشرعية. 

ا o‏ 
الشرعية. وما يتعلق بها من تحديدٍ للأتعاب وکدا ومؤهللات وخبرات أعضائهاء 
وليس مجلس الإدارة وذلك لضمان حياد الهيئة» ولتفادي تضارب المصالح. 

يجوز أن يصدر تشريع على مستوى المؤسسة المالية الإسلامية يتعرضص لعدد 
أعضاء الهيئة الشرعية. .وهنا يتناول التشريع الحد الأدنى لعدد الأعضاء بما لا يقل 
عن ثلاثة» ويّترك تحديد الحد الأقصى لما تمليه المصلحة المعتبرة» أو يتحدد بعدد 
معقول يحقق المرونة» ويكون قابلا للتعديل عند الاقتضاء. 


مهام الهيئة الشرعية التي يحددها النظام الأساسي أو ما يقوم مقامه تمثل أمانة 
يجب على أعضاء الهيئة أن يُفْرعوا الوسع في أدائها على الوجه الأكمل» يعرفون 
حقها ويؤدون الذي عليهم نحوها 


يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مراقباً شرعيا داخلي, يتولى أعمال الرقاية والتدقيق» 
ويتعاون مع الهيئة الشرعية» ولكن لا يكون عضوا كامل العضوية بهاء فلا يكون له 
حق التصويت حفاظاً على حياد الهيئة في ممارستها لمهامهاء وتفادياً لتعارض 
المصالح. 

قضية اختلاف الفتوى في المسألة الواحدة بين البنوك الإسلامية: يمكن تضييق 
الخلاف فيها عن طريق إحياء قيام و ع ل ل لال 
العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية, حيث يتم وضع آلية لاضطلاعها بهذا 
الأمر. كما يمكن إحالة مثل هذه القضايا بترتيب يتم الاتفاق عليه للمجامع الفقهية: 
خاصة مجمع الفقه الإسلامي الدولي باعتباره موهلا لهذا الدور. 

جهات ضبط الفتوى والرقابة: تقوم بها الهيئات الشرعية داخل كل مؤسسة مالية 
إسلامية. وعند الاختلاف فيما بينهاء يمكن اللجوء إلى الهيئة العليا العالمية الشرعية. 
وعلى خط مواز تضطلع هيئة المراجعة والمحاسبة الإسلامية بدورها في وضع 
معايير للرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. 1 
امتلاك عضو الهيئة الشرعية أسهماً في المؤسسة المالية الإسلامية التي يشغل 
عضوية هيئتهاء عارص ب لح ب ا غيلة» قاذ 'يحون أن 
يجمع بين المسألتد 

كون العالم الشرعي عضواً في أكثر من مؤسسة مالية إسلامية» أو أكثر من هيئة 
شرعية؛ لا يجوز لما يفضي إليه من تعارض 


۲۸ 


وهذه النقاط يمكن أن يتضمنها مشروع القرار الذي يقترحه الباحث ليصدر عن 
المجمع حسب طلب أمانته الموقرة» وذلك على النحو التالي: 


۲۹ 


مشروع القرار المقترح 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الخد روي العالمين::والضلاة والتتلاه على سردا معنن حاف الننيين وكا آله 
وصحبة . 
قرار رقم: ( /۱۹) 
بشأن 
دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة 
بدولة الإمارات العربية المتحدة من >7 - "٠‏ أبريل 5١٠٠م‏ 
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع دور الرقابة 
الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلاميةء واستماعه للمناقشات التي دارت حوله 
قرر ما يلي: 
أولاً: من الأهمية بمكان أن يتم وضع ميثاق شرف لمهنة الفتوى والرقابة الشرعية 
فة 
-١‏ الشروط المرجعية الواجب توافرها في عضو الهيئة الشرعية. 
۲ - خطة الهيئة الشرعية في الإجابة عن الاستفسارات. 
ثانياً: تكون الجمعية العمومية أو من يقوم مقامها هي الجهة المنوط بها تعيين الهيئة 
الشرعية. وماق کیام تح للأتعاب وكذا ومؤهالات وخبرات أعضائهاء 
وليس مجلس الإدارة وذلك لضمان حياد الهيئة ولتفادي تضارب المصالح. 
ثالثاً: يجوز أن يصدر تشريع على مستوى المؤسسة المالية الإسلامية يتعرض لعدد 
أعضاء الهيئة الشرعية. وهنا يتناول التشريع الحد الأدنى لعدد الأعضاء بما لا 
يقل عن ثلاثة: ويُترك تحديد الحد الأقصى لما تمليه المصلحة المعتبرة» أو يتحدد 
بعدد معقول يحقق المرونة» ويكون قابلا للتعديل عند الاقتضاء. 
رابعاً: مهام الهيئة الشرعية التي يحددها النظام الأساسي أو ما يقوم مقامه تمثل أمانة: 
يجب على أعضاء الهيئة أن يُفْغوا الوسع في ادأنها على الوجه الأكملء يعرفون 
حقها ويؤدون الذي عليهم نحوها 
خامساً: يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مراقباً شرهيا داخلياً؛ يتولى أعمال الرقابة 
والتدقيق» ويتعاون مع الهيئة الشرعية؛ ولكن لا يكون عضواً كامل العضوية بهاء 
فلا يكون له حق التصويت حفاظاً على حياد الهيئة في ممارستها لمهامهاء وتفادياً 
لتعارض المصالح. 
سادساً: قضية اختلاف الفتوى في المسألة الواحدة بين البنوك الإسلامية: يمكن تضييق 


الخلاف فيها عن طريق إحياء قيام هيئة عليا عالمية شرعية على مستوى المجلس 
العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية خت بت وضع الله لاطلا بهذا 
الأمر. كما يمكن إحالة مثل هذه القضايا بترتيب يتم الاتفاق عليه للمجامع الفقهية: 
خاصة مجمع الفقه الإسلامي الدولي باعتباره مؤهلا لهذا الدور. 


سابعاً: جهات ضبط الفتوى والرقابة: تقوم بها الهيئات الشرعية داخل كل مؤسسة مالية 
إسلامية. وعند الاختلاف فيما بينهاء يمكن اللجوء إلى الهيئة العليا العالمية 
الشرعية. وعلى خط مواز تضطلع هيئة المراجعة والمحاسبة الإسلامية بدورها 
في وضع معايير للرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. 

ثامناً: امتلاك عضو الهيئة الشرعية أسهماً فى المؤسسة المالية الإسلامية التى يشغل 
عضوية هيئتهاء يتعارض مع مبدأ الحياد في ممارسته مهام عمله؛ فلا يجوز أن 

تاسعاً: كون العالم الشرعي عضواً في أكثر من مؤسسة مالية إسلامية» أو أكثر من هيئة 
شرعية»ء لا يجوز لما يفضي إليه من تعارضٍ للمصالح. 


۲۳١ 


قائمة المصادر والمراجع 


أولاً: القرآن الكريم. 

ثانياً: كتب الحديث: 

تت سنن الترمذي: المكتبة الشاملة مر الكتاب: : موة سلام ( http://www.al-‏ 
i com‏ 1 الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق بوع» وهو متن غير 
مرتبط بشرحه | 

؟- السنن الكبرى للنسائي: المكتبة الشاملة؛ الكتاب: السنن الكبرى» مصدر الكتاب: 
موقع يعسوب. [ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ]. 

؟- المستدرك على الصحيحين في الحديث: المكتبة الشاملة؛ الكتاب: المستدرك على 
)و (nep IIWWW. alsunnah‏ ا مرقم آلياً غير مو Es‏ 


٠ «islam. com‏ [الكتاب مشكو ل غير موافق ا 


ثالثاً: كتب a‏ 


3 


3 


لت الطبعة لرل 21 1۹1(1 
الحدكل: لفقة الننوك الخداقينة .عه الكمية وتتدرية البيل» الناشر»“الاتحناة اقول 
للبنوك الإسلامية» طبعة 5٠5١ه‏ (1185١م).‏ ' 1 


رابعاً: المواقع الإلكترونية للحالات العملية: 


3 


الموقع الإلكتروني لبنك دبي الإسلامي: .(http://www.alislami.ae)‏ 
الموقع الإلكتروني لبنك فيصل الإسلامي السوداني: ) .(http://www.fibsudan.com‏ 


(http://www.faisalbank.com.eg) 
.(http://www.alrajhibank.com.sa ) الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي:‎ 


۲۲ 


الموضوع: الصفحة 

تقديم, SEES ATA ESA Sea‏ 1 
مقدمه ETE ONE OEE IPE ECONO RES‏ 
الحالات العمليه SSI E DS‏ 
أولاً: بنك فيصل الإسلامي المصري. A E EO E‏ 
ب- المواد ذات العلاقة من النظام 0 للبنك 1 
ج- هيئة الرقابة الشرعية للبنك SS‏ 1 
د- تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك Ne SAAS‏ 
ه- الملاحظات o e E a‏ 

ثانباً: بنك فيصل الإسلامي السوداني ل 

Ase SARE a E e ا نشأة البنك وتأسيسه ونشاطه‎ 

ب- هيئة الرقابة الشرعية ED SEE‏ 1 

OSS N OS ج- الملاحظات‎ 

ثالثاً: شركة الراجحي المصرفية للاستثمار e‏ 

أ- نشأة وتأسيس الشركة ونشاطها وتطورها 1 

A E a ب- المجموعة الشرعية‎ 

. ج- الملاحظات 0 11د 

رابعاً: بنك دبي الإسلامي OL MEE a‏ 

أ-نشأة وتأسيس البنك ونشاطه 0 

ب- هيئة الفتوى والرقابة الشرعية TSS Ea‏ 

ج- الملاحظات و 


أهم النتا والتوصيات 
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قائمة المحتويات 


مشروع القرار المقترح RS‏ ا ا A NE‏ 
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